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 الملخص 
ة يتناول هذا البحث مسألة الإخلال بالآداب العامة في منصات التواصل الاجتماعي بوصفها ظاهرة متنامية تهدد القيم الأخلاقية والاجتماعي
ل التحدديدات التي تواجدم الم ددددد  رّع في المجتمع العراقي. وقدد نداقا البحدث العبيعدة المرندة لمفهوم الآداب العدامدة وعلاقتدم بدالنظدام العدامت مبيندا

ل مر الدسددتور العراقي   والقضدداف في ضددبع السدد وليات الرقمية المخالفة ل حياف العام. لما رلا ع س الأسددان القانوني لهذ، الأفعالت انعلاقا
وقانور العقوبات النافذت مع الإ دارة للس القرارات القضداةية ذات الصد ة. ويخ ل البحث للس ضدرورة لصددار ت دريعات خاصدة بالجراةم 

ذات الصد ة بالمحتو  الهابعت وتعوير ددوات رقابية وقضداةية ومسسدسداتية لمواجهتهات مع تعايا الوعي المجتمعي بأخعارها الإللترونية  
ل في ظل رعاف الحرية الفردية والممارسددات  ع س النسدديا الاجتماعي والأسددرق. وقد لوحظت ب ددلل واسددع في الآونة الأخيرة اخلالا  ع نيا

 .الاجتماعي الناجمة عر عدم وجود رقابة ع س الاخلال المذلور رير الم روعة لوساةل التواصل
 .النظام العامت القانور الجناةيت منصات التواصل الاجتماعيت المحتو  الهابعت الآداب العامة  الكلمات المفتاحية:

Abstract 
This research addresses the issue of public morals violations on social media platforms as a growing 
phenomenon that threatens ethical and social values in Iraqi society. The study discusses the flexible 
nature of the concept of public morals and its relationship with public order, highlighting the challenges 
facing legislators and the judiciary in regulating digital behaviors that conflict with decency. It further 
explores the legal basis for such acts, drawing on the Iraqi Constitution and the Penal Code, along with 
relevant judicial decisions. The research concludes by emphasizing the urgent need for specific legislation 
on cybercrimes related to immoral content, as well as the development of regulatory, judicial, and 
institutional tools to confront them, while raising public awareness of their dangers to social and family 
cohesion. 
Keywords: Public morals, Immoral content, Social media platforms, Iraqi criminal law, Public order. 

 مقدمة ال
ي هد العالم المعاصر ثورة تلنولوجية ولعلامية جع ت مر منصات التواصل الاجتماعي دداة فاع ة ل تعبير والتأثيرت رير دنها دفرات في 
الظاهرة مع صعوبة ضبعها  المجتمعية. وقد تاايدت خعورة هذ،  العامة وتحدق القيم  المقابل مظاهر س بية تمث ت في الإخلال بالآداب 

ل ودخلا لت فضلال عر نسبية مفهوم الآداب العامة وتغير، تبعال لاختلاف الامار والملار. لر التحولات الاجتماعية والتواصل العابر  قانونيا قيا
ل ثقافات دد  للس لعادة ت ليل معايير الس وك المقبولت مما خ ق مساحة ل جدل حول حدود الحرية ال خصية ومقتضيات الصالح العام. ولذات  

اهر الإخلال بالآداب العامة في الفضاف الرقمي يتع ب معالجة متواانة تراعي القيم الوعنية والدينية والإنسانيةت وفي  فإر التصدق لمظ
 الوقت ذاتم تستجيب لخصوصية البيةة الرقمية الحديثة.  

 أهمية البحث:  :أولا
العامة عبر منصات  بالآداب  لر الإخلال  المجتمع وتماسلمت حيث  استقرار  يتناول قضية تمن جوهر  البحث في لونم  دهمية هذا  تبرا 
  التواصل الاجتماعي لم يعد مسألة فرديةت بل بات ظاهرة واسعة التأثير تمن القيم التربوية والاجتماعية والأسرية. لما تتضح الأهمية في 

لقصور في القوانير القاةمة واقتراح آليات ت ريعية وتوعوية جديدة تلفل الحد مر الانحرافات الس ولية الرقميةت وبذلك الل ف عر دوجم ا
 يساهم البحث في تعايا القيم الوعنية والدينية وحماية النسيا الاجتماعي مر التفلك والانحلال. 

 إشكالية البحث  :ثانيا  
تلمر ل لالية البحث في صعوبة تحديد ما ي لل "لخلالال بالآداب العامة" في ظل تعدد المرجعيات الثقافية والاجتماعيةت وتغير القيم مر 

جيل للس آخرت لضافةل للس التحديات التقنية والقانونية في ضبع الس وليات المسيةة ع س منصات التواصل الاجتماعي. لما در رياب آليات 
 ل مسافلةت وعدم وضوح الت ريعاتت يايد مر اتساع الفجوة بير الواقع العم ي وما تقتضيم حماية المجتمع مر الانحرافات الأخلاقية.  فعّالة 
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ي منصات التواصل الاجتماعي وسبل مواجهته 
 الاخلال بالاداب العامة ف 

 

 منهجية البحث : ثالثا  
ية يعتمد البحث ع س المنها الوصفي التح ي ي مر خلال دراسة مفهوم الآداب العامة ودبعاد، الاجتماعية والقانونيةت وتح يل النصول الت ريع 

ذات الص ة ومقارنتها بالتجارب الدولية في ضبع الس وليات الرقمية. لما يوظف المنها الاستقراةي لاستخلال دبرا مظاهر الإخلال 
ال مع بالآداب  ينسجم  بما  الظاهرة  هذ،  لمواجهة  وتربوية  وت ريعية  عم ية  ح ول  لتقديم  الاستنباعي  المنها  ثم  الرقميت  الواقع  في  عامة 

 خصوصيات المجتمع العراقي وقيمم الدينية والاجتماعية. 
 هيكلية البحث  :رابعا

اني: لقد قسمنا بحثنا الس مبحثيرت المبحث الاول: مفهوم الآداب العامةت وفيم مع بير: المع ب الاول: تعريف الآداب العامةت اما المع ب الث
  عبيعة العلاقة بير النظام العام والآداب العامةت في حير المبحث الثاني خصصنا، لبحث: وساةل مواجهة الإخلال بالآداب العامة في منصات
التواصل الاجتماعيت وفي مع بيرت المع ب الاول: الأسان القانوني للإخلال بالآداب العامة في منصات التواصل الاجتماعيت والمع ب 

 الثاني: وساةل مواجهة الإخلال بالآداب العامة في منصات التواصل الاجتماعي. 
 المبحث الأول 

 مفهوم الآداب العامة 
العديد مر الت ريعات في دول العالم قد استخدمت مصع ح "الآداب العامة"ت رير درّ هذا المصع ح يتسم بقدر لبير مر المرونة والاتساعت  
الأمر الذق يجعل مر الصعب وضع تعريف جامع مانع لم. ومع ذلكت يملر القول لرّ الآداب العامة تمثل جافال مر المنظومة الأخلاقية 

المستمدة مر المعتقدات الموروثة والأعراف الراسخة التي توافق ع يها دفراد المجتمع. ويمُنح القاضي في هذا السياق س عة  والاجتماعية  
تقديرية واسعة لاستخلال ما استقر ع يم الضمير الجمعي. وع س الصعيد العم يت يظهر تعبيق مفهوم الآداب العامة في لبعال العقود 

يع دو ليجار العقارات التي تسُتغل لأرراض الدعارة دو المقامرة دو الرهارت باعتبارها دن عة تخالف ما دجمعت  المخالفة لهات مثل عقود ب
لت بل يتغير بتغير الامار والملار؛ فما قد يعُدّ  ل دو  القيم الاجتماعية ع س رفضم. وتجدر الإ ارة للس درّ مفهوم الآداب العامة لين ثابتا محرّما

ل وفق معايير ل في امر لاحقت مما يعلن العبيعة النسبية لهذا المفهوم وتبدلم   مرفوضا الآداب العامة في امرٍ مات قد يصُبح مقبولال دو مباحا
 عبر الأجيال.

 المطلب الأول
 تعريف الآداب العامة 

تتلور الآداب العامة مر مجموع المعايير الس ولية المعتمدة في مجتمع وامر معير والتي يعتبرها هذا المجتمع دساسيلا في حفظ دخلاقية  
 . (1) في علاقاتهم بحيث تبقس هذ، العلاقات س يمة ومرتفعة عما يحع مر لرامة الانسار وسمعتم بها دفراد، والتاامهم

ريف جامع  تعُدّ فلرة الآداب العامةت  أنها  أر فلرة النظام العامت مر المفاهيم القانونية ذات العبيعة المرنة والمتغيّرة التي يتعذّر وضع تع
و حصرقت  مانع لها. ولما لانت هذ، الفلرة تتأثر بالبيةة الاجتماعية والقيم الأخلاقية الساةدةت فقد آثر الم رّع عدم تحديد مفهومها ع س نح
ار المجتمعت  تارللا دمر بيانها ل فقم. وقد استقرّ الفقم ع س در الآداب العامة تمثلّ مجموعة مر القواعد الأخلاقية الأساسية التي يقوم ع يها بني
ما في ذلك  والتي ير  دفراد، وجوب احترامها في س ولهم ومعاملاتهمت بحيث لا يجوا الاتفاق ع س ما يخالفها دو ينتقل مر مضمونهات ل

العام ادرالم او تعبيقم الا عر عريق (2)مر مسان بالنظام الأخلاقي والاجتماعي  العامة بانها: )ما لا يملر  . وهناك مر عرف الآداب 
 الضمير او مبادئ الس وك الحميد دور القوانير الوضعية( و )ما يحرك الحاسة الاخلاقية او يمسها(ت واخيرال )ما يتلافم او يتصل بالضمير 

 . (3) ير الوضعية(او الحاسة الاخلاقية او مبادئ الس وك الحميد دور القوان
ل في الاخلال بالنظام ا لعامت  عرف جانب اخر مر الفقم الآداب العامة بأنها )المحافظة ع س القيم الاخلاقية والاخلاقية لانها ربما تلور سببا
ل بانها )ما هي الا المظهر الخ قي الالثر خصوصية ل ن ظام واعتبرها البعض الآخر جافال مر النظام العام( وع س هذا الاسان اورد لها تعريفا

ل ل نظام العام ينصرف لم الحالة الفلرية والروحية والجمالي ل معنويا ل لبيرال مر الفقم بأر هناك جانبا ة ل جماعة  العام ( ع س ضوف ذلك ير  جانبا
 .(4)نتيجة لاتساع فلرة النظام العام وذلك اد  الس اعتبار حماية الاخلاق والآداب العامة عنصرال مر عناصر النظام العام

نظام لما لانت فلرة الآداب العامة ت مل مجموع المصالح والقواعد الأخلاقية التي يقوم ع يها ليار الجماعةت فإنها ترتبع ارتباعلا وثيقلا ب
ا لا يتجاد مر فلرة النظام العام بمعناها الواسع. وقد ذهب جانب مر الفق للس    مالمجتمع وتمن جوهر،. وبنافل ع س ذلكت تعُدّ هذ، الفلرة جافل

ة:  اعتبار الآداب العامة بمثابة التعبير الأخلاقي لفلرة النظام العامت ومر ثمّ جر  العرُف ع س الجمع بير المصع حير في العبارة ال اةع
واعد  "النظام العام والآداب العامة". رير در المقصود بالآداب العامة هنا لين جميع قواعد الأخلاق ع س لعلاقهات ولنما ذلك القدر مر الق

م  الأخلاقية الأساسية التي تُ لّل الحد الأدنس اللاام لصور المجتمع مر التفلك والانحلالت وهو ما يفرض ع س الأفراد وجوب احترامها وعد
 .(5) جواا المسان بهات لما تمث م مر دعامة دساسية لاستقرار المجتمع وتماسلم.

  بالنتيجة انم لا يوجد تعريف جامع مانع يبير بالتحديد ما هو المقصود مر الجراةم المخ ة بالأمانة دو الأخلاق والآداب العامة مر خلال
للأسباب وذلك  الفقهافت  آراف  دو  القضاةية  القرارات  دو  المخت فة  الت ريعات  التي   استعراض  والفقهية  القضاةية  الآراف  بإختلاف  المتع قة 

ت ع س الت ريعات المتع قة بهذ، المصع حات لما دنعلن رموض الت ريعات ولبهامها ع س القرارات القضاةية. والحالة لذلك يملر انعلس
  القول اننا نلور امام م ل ة حقيقية ار نحر عالبنا القضاف بتنفيذ النصول المتع قة بهذ، الجراةم لما وردت في الت ريع مع وجود لل هذا

والتباير فيهات ونلور دمام م ل ة دلبر ار نحر دع قنا يد القضاف والإدارة لتلييف هذ، الجراةم بالاجتهاد والتفسير لحل لهذ، الابهام والنقل 
الم ل ة. وحتس يتم تحديد هذ، الجراةم تحديدا جامعا مانعا مر قبل الس عة الت ريعية فالأس م هو الالتاام فقع بالنصول الواضحة التي  

 
 . 424ت ل1999مصعفس العوجي القانور المدني )العقد(ت العبعة الثانية دار الخ ود ل صحافة والعباعة والن ر والتوايعت بيروتت   (1)
 .100ت ل2018: دور الس عات العامة في تلييف الجراةم التي يرتلبها الموظف العامت مرلا اللتاب الألاديميت عمارت د. ها م منصور نصار (2)
والن رت بغدادت    د. ع ي محمد بدير و د. عصام عبد الوهاب البرانجي ود. مهدق ياسير السلامي: مبادئ واحلام القانور الإدارقت مديرية دار اللتب ل عباعة  (3)

 . 218ت ل1993
راسات الع مية ل ن ر نجم حبيب جبل عبد الله الم ايخي: التنظيم الدستورق ل حق في الخصوصية وضماناتم القضاةية "دراسة مقارنة"ت المرلا العربي ل بحوث والد  (4)

 . 168-167ت ل2020والتوايعت القاهرةت 
 . 338ت ل1974عبدالمنعم فرج الصدةت نظرية العقد في قوانير البلاد العربيةت العبعة الأولست دار النهضة العربيةت بيروت  (5)
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اما جافت لتلييف هذ، الجراةم ع س دنها لسافة للأمانة دو دنها مُخ ة بالأخلاق والآداب العامة لغايات ترتيب دق دثر متع ق بإرتلابها احتر
ل  ل في الاجتهاد ضمانا  .(1)الأفراد لحقوق لمبدد الم روعية وتضيقا

 المطلب الثاني 
 طبيعة العلاقة بين النظام العام والآداب العامة 

يثار تساسل مهم جدا هو هل النظام العام  يف مخت ف عر الآداب ام انهم  ئ واحد؟ت بمعنس آخر هل يترتب ع يهم نفن الاثر القانوني؟ لو 
رجعنا الس الت ريع لوجودنا ار الم رع قد ععف الآداب ع س النظام العامت الأمر الذق يفيد انهم  ةر متمياار الا ار بعض الت ريعات لم 

دثر ع س التفرقة بينهما. بينما البعض الآخر مر الت ريعات يفرق بير النظام العام والآداب ويرتب للل منهما اثارا فتنل بعض    تن أ اق
الت ريعات ع س رفض ع ب الاسترداد المقدم مر العرف الم وث "العرف الذق خالف بتصرفم الآداب"ت لو رجعنا الس الفقم لوجدنا اختلافلا 

البعض يعتبر فلرة الآداب  يف مستقل بذاتم عر فلرة النظام العام بينما البعض الآخر ير  ار فلرة الآداب تتصل بفلرة بيننا في الفقم ف
ا منهات بمعنس آخر يرتبور لفلرة النظام العام معنس واسع ي مل الآداب ايضا وار هذا الاختلاف في الفقم في ل ور  النظام العام ويعتبر جافل

ر النظام العامت ام هي  يف مستقل عنم يضع الباحث في  ك وحيرة مر امر، و خاصة ار ل مة الم رعير لم تتفق الآداب العامة جاف م
ة بعد ع س ماهية عبيعة العلاقة بير النظام العام والآداب العامة ولذلك الم ل ة التي تن ئ نتيجة تعارض النظام العام مع الآداب و م ل 

 .(2)داب العامةتحديد عبيعة التصرف المخالف للآ
لا يملر حصر مفهومي النظام العام والآداب العامة والمساةل المرتبعة بهما في داةرة محدودة لا تخت ع دو تتداخل مع ريرهات ذلك در  
ل لظروف لل مجتمعت فلا يملر وضع قاعدة ثابتة المقصود بالنظام العام والآداب العامة بصفة  الأوضاع المتقدمة يتسمار بالمرونة وفقا

ر تتفق مع لل امار وملار. ومرد ذلك دنها فلرة مرنة ودنها مسألة نسبيةت فالمص حة العامة هي دسان هذ، المفاهيمت وهذا  مع قة يملر د
المتع قة  القانور  المنع ق جافت قواعد  العامة ومصدرها بداية ونهايةت ومر هذا  المص حة  الأسان متغير بحسب مفهوم لل دولة لفلرة 

مة في صورة آمرة تهدف للس تحقيق المص حة العامة. وهذ، المص حة هي التي يتعير ع س الأفراد احترامها وعدم  بالنظام العام والآداب العا
مخالفتها حتس ولو لار بمقتضس اتفاق بينهم. ولذلك تضيق فلرة النظام العام والآداب العامة لذا سادت المذاهب الفردية التي تدعو للس  

لا تتدخل الدولة في  سور الأفرادت ع س خلاف المذاهب الا ترالية والتي تتدخل الدولة فيها لضمار    س عار الإرادة ولق حريات الفرد لذ 
 . (3)عامةالتواار الاجتماعي فتحد مر ن اع الأفراد وحرياتهم وتضع القيود التي تتفق وهذ، المبادئ وبالتالي تتسع فلرة النظام العام والآداب ال 

 المبحث الثاني
 التأصيل القانوني للإخلال بالآداب العامة في منصات التواصل الاجتماعي وسبل مواجهتها

مقابل جمهور مر  في  والسياسيت  والأيديولوجي  التجارق  العابع  ذات  بالتحياات  مثقلال  بنيويلا  التواصل الاجتماعي عابعلا  تظُهر  بلات 
المستخدمير يفتقر في معظمم للس المسهلات التي تملّنم مر ممارسة استخدام واعٍ ومستقل بعيدلا عر ت ك التوجيهات المستترة. ولا يقتصر 

استهداف هذ، ال بلات ل راةح اجتماعية واسعة ذات مستويات متواضعة مر التع يمت بل يعود في جوهر، للس عبيعة التصميم   الأمر ع س
التقني لت ك المنصاتت الذق يهدف للس استقعاب المستخدمير بصورة لدمانيةت وتوجيم س ولهم نحو دنماع معينة مر التفاعل تخدم المصالح  

 رلات الماللة. وع س الررم مر وجود بعض القيود المعروفة المتص ة بحظر دو تقييد تداول محتويات محددةت مثل الاقتصادية والتجارية ل 
ية المواد الإباحية دو العنيفةت فإر الإعار الأخلاقي الناظم لاستخدام هذ، ال بلات يلاد يلور راةبلات بما يعلن حالة مر الفوضس الأخلاق

اللبار استغلال الأفراد وتس يع بياناتهم ال خصية. وفي هذا السياقت يملر توصيف الضوابع الأخلاقية المعمول    المقصودة التي تتيح ل فاع ير
 لّل  بها حاليلا بما يعُرف بد "دخلاقيات المحتو "ت لذ تقتصر ع س وضع قيود تتع ق بعبيعة المواد المتداولة. رير در هذا التوجمت ولر لار يُ 

ا عر تأسين منظومة متلام ة لأخلاقيات حالمة وفاع ة في ميدار  بلات التواصل الاجتماعي. خعوة ذات دهميةت يظل قاص  رل
 المطلب الأول

 الأساس القانوني للإخلال بالآداب العامة في منصات التواصل الاجتماعي
اسوب تعُدّ جراةم تقنية المع ومات مر الس وليات رير الم روعة التي تستهدف لسافة استخدام الأنظمة الآلية لمعالجة البياناتت وذلك عبر الح

ةت يدو رير، مر الوساةل التقنية الحديثة. وررم ما توفر، هذ، الوساةل مر ماايا ليجابية في مجالات متعددةت للا دنها لا تخ و مر آثار س ب
ب دبراها بروا دنماع جديدة مر الجراةم تخت ف باختلاف البيةة التي ترُتلب فيها. ومر بير هذ، الجراةمت استخدام  بلة الإنترنت في ارتلا

بإن اف مواقع  الأخلاقيت سواف  الفساد  الفاح ة ون ر  لإ اعة  متعددةت  تتج س في صور  والتي  العامةت  بالآداب والأخلاق  المخ ة  الأفعال 
ل بد "المحتو  الهابع"ت الذق يتمثل في ن ر  لللت رونية دو عبر ن ر مع ومات تنعوق ع س محتو  منافٍ للآداب العامةت يعُرف اصعلاحا

المحتو  ع س   بالن ر عرض  ليحافات جنسية. ويقُصد  دو  بذيةة  دلفاظ  العام مر خلال  الحياف  العراقيةت وتخدا  للس الأسرة  مواد تسيف 
ل بالجراةم التقنية   الجمهورت دما المع ومات فهي لل البيانات التي جر  تح ي ها دو معالجتها. ولم يضع الم رّع العراقي حتس الآر قانونال خاصا

لت دو بجريمة لن اف موقع دو ن ر مع ومات مخ ة بالآداب العامة ع س وجم الخصولت الأمر الذق يقتضي الرجوع للس القواعد العامة   عموما
المعدلت لتلييف دفعال لن اف المواقع الإباحية دو ن ر البيانات ذات الص ة    1969( لسنة  111بات العراقي رقم )الواردة في قانور العقو

لت بما يتوافق مع النموذج الت ريعي الذق رسمم الم رّع العراقي ل قانونيا  . (4) تلييفا
بتاريخ   الاع س  القضاف  مج ن  دصدر،  الذق  الاعمام  بعد  بددت  قد  العراق  في  الهابع  المحتو   صانعي  افعال  تجريم  دسان  در  ونجد 

ت والذق تضمر توجيم الجهات القضاةية لاتخاذ الاجرافات القانونية الم ددة بحق لل مر يثبت قيامم بن ر محتو  ينعوق (5) 2023/ 8/2
ع س دساف، ل ذوق العام دو ي لل ممارسات رير دخلاقية دو الاسافة المعتمدة ل مواعنير ولمسسسات الدولة وبما يضمر تحقيق الردع العامت  

/ دولال(   29فقد تضمر نل المادة )  2005هذا التوجيم نجد در اساسم القانوني مستمد مر الدستور العراقي لعام    ولننا لذا بحثنا في دسان

 
 . 58ت ل2017د. ها م منصور نصار: الجراةم المخ ة بال رف دثرها ع س الوظيفة العامةت مرلا اللتاب الألاديميت عمارت  (1)
 . 39د. حسير عبد الله عبدالرضا الللابي: فلرة الآداب العامة ومدلولها القانوني والف سفي دراسة قانونية مقارنةت ل (2)
 .38ت ل1986ت معبعة دار من أة المعارفت الإسلندريةت  3د. سامية را د: لتاب التحليم في لعار المرلا الإق يمي بالقاهرة ومد  خضوعم ل قانور المصرقت ع  (3)
الر  (4) ع س  متاح  الرقميت  التواصل  منصة  موقع  ع س  من ور  مقال  العامةت  بالآداب  المخ ة  المع ومات  ن ر  جريمة  الايدق:  جاسم  عبد  لاظم  التالي:  القاضي  ابع 

iq.com/?p=43633-https://dcc (2/10/2025  .) 
 . 86ت ل2025ت مج ة ل ية القانور والع وم السياسيةت 27د. يوسف خ يل لبراهيم: دور الإدارة في مواجهة المحتو  الهابعت ع (5)

https://dcc-iq.com/?p=43633


ي منصات التواصل الاجتماعي وسبل مواجهته 
 الاخلال بالاداب العامة ف 

 

ت ودر المحتو  الهابع قد دساف، و دضر في القيم المجتمعية (1) منم ع س انم ع س الدولة حماية الاسرة وقيمها الاخلاقية والدينية والوعنية
المعدل في الباب التاسع الفصل الثاني) التحريض   1969( لسنة  111والدينية والاخلاقية والوعنيةت لما در قانور العقوبات العراقي رقم)

فسق والفجور بصفة عامة والتي هي منافيم ل قيم  المعايير التي تبير التحريض ع س ال  404  -  399ع س الفسق والفجور( حدد بالمواد مر  
  (2) الاخلاقية والمجتمعية

( تنل ع س: "يعاقب بالحبن مدة لا تقل عر ستة د هرت وبغرامة لا تقل عر  403ولد  الرجوع للس احلام القانور يتبير ار نل المادة )
لتاب    –بقصد الاستغلال دو التوايع    –خمسماةة دلف دينار ولا تايد ع س م يوني دينارت دو بإحد  هاتير العقوبتيرت لل مر قام بصناعة  

ل دو رمواال دو دق مواد دخر  لذا لانت مخ ّة بالآداب العامة. وتعُبَّق العقوبة   دو معبوعات دو ل دو صورال دو دفلاما لتابات دخر  دو رسوما
ل م ددال ارتلاب الجريمة لذا لار   ذاتها ع س لل مر دع ر عر  يف مر ذلك دو عرضم ع س دنظار الجمهور ولو في رير علانية. ويعُد ظرفا

لفساد   منها  )الغرض  رقم  القرار  بموجب  النل  عُدّل  وقد  لسنة  266الأخلاق."  بالعدد 2002(  العراقية  الوقاةع  في جريدة  والمن ور  ت 
ت الذق اعتمد 2003( لسنة  7ت رير در العمل بم قد عُ قّ بموجب دمر س عة الاةتلاف المسقتة المنح ة رقم )30/12/2002( بتاريخ  3963)

لنافذ. ومر حيث التلييف القانونيت فإر جريمة ن ر المع ومات التي تعُدّ مخ ّة بالآداب العامة تندرج ضمر  العبعة الثالثة مر قانور العقوبات ا
ر ل رلر المادق لجريمة الإخلال بالآداب العامة وفق الفقرة الثانية مر المادة ) (.  403مفهوم الإعلار بوصفم صورة مر صور الس وك الملوِّّ

الن رت التي تتمثل في عرض ال يف دو المع ومة ع س الجمهورت دق وضعها في متناول دنظار العامةت    ويقُصد بالإعلار هنا لحد  وساةل
 .  (3)سواف تم ذلك ب لل ع ني مبا ر دو بوساةل رير ع نية تحقق ذات الغاية.

ل( ع س درّ مر دبرا دهداف الواارة توعيد النظام العام  2في المادة )  2016( لسنة  20وقد ا ار قانور واارة الداخ ية العراقية رقم ) /ثانيا
ت وبما درّ الآداب (4)في جمهورية العراقت وحماية درواح المواعنير وحرياتهم وصور الأموال العامة والخاصة مر دق تهديد قد يعالها

ل مر درلار النظام العامت فإر ذلك يضع ع س عاتق واارة الداخ ية مسسولية مبا رة في المحافظة ع ي ل دساسيا هات والأخلاق العامة تعُدّ رلنا
 ولا سيما في مواجهة ظاهرة المحتو  الهابع وما ينعوق ع يم مر لسافة ل قيم المجتمعية وتهديد ل نسيا الأخلاقي. 

م  يسُخذ ع س العقوبة المقررة لهذ، الجريمة دنها لا تنسجم مع خعورة جراةم الإنترنت ذات الص ة بالإخلال بالأخلاق والآداب العامةت لذ ل 
يعد مر المملر الإبقاف ع س عقوبات تق يدية لجريمة باتت تهُدد ب لل مبا ر دمر المجتمع وليانم. ومر ثمت تبرا الحاجة الم حّة للس در  

وا الم رّع العراقي دوجم القصور الت ريعي القاةمت مر خلال سرّ قانور خال يعُنس بمعالجة هذ، الجراةم بصورة  ام ة. وتظُهر  يتجا
ل يتمثل في قيام عدوار رير م روع ع س مص حة   قانونيال واضحا العامة مدلولال  المخ ة بالآداب  الجرمية لجريمة ن ر المع ومات  النتيجة 

القانور. ل وابتااا يحميها  لسافة  تتضمنم مر  لما  ل مجتمعت  المعايير الأخلاقية  اعتدافل ع س  الهابع دضحت تمثل  المحتو   در صناعة  ما 
 . (5) وتهديدت وما يترتب ع يها مر آثار س بية تهدد استقرار المنظومة القيمية والاجتماعية

 المطلب الثاني 
 وسائل مواجهة الاخلال بالآداب العامة في منصات التواصل الاجتماعي

ا للانت ار الواسع ل جراةم في العراق خلال السنوات الأخيرةت وما رافقم مر تعور م حوظ في دساليب ارتلابهات بات مر الواضح در   نظرل
الجريمة لم تعد تأخذ  ل ها التق يدق فحسبت بل دصبحت موالبة لمقتضيات العصرت مستفيدة مر وساةل التلنولوجيا الحديثة وسرعة التنفيذ 

عيعت الأمر الذق جعل صورها ود لالها دلثر تنوعلا وتعقيدلا. فقد انتق ت بعض الجراةم مر لعارها البسيع للس دنماع مت ابلة تدُار  ودقة التخ
عبر  بلات منظمة دو مر خلال منصات التواصل الاجتماعيت مما ااد مر صعوبة مواجهتها بالعرق التق يدية. لااف هذا الواقعت سارعت 

لرسمية والأمنية والقضاةيةت للس اتخاذ خعوات عم ية تهدف للس السيعرة ع س هذ، الظاهرة المتناميةت وتعويق آثارها مسسسات الدولةت ا 
ملاحقة الس بية ع س المجتمع. فقد تم الترليا ع س تفعيل الت ريعات القاةمةت واستحداث آليات رقابية جديدةت لضافة للس اعتماد دساليب تقنية ل

للترونية والجراةم المستحدثة. لما تحرلت الجهات المعنية ع س الصعيد الإعلامي والتوعوق لتثقيف الجمهور بخعورة مرتلبي الجراةم الإ
الجهود مر   هذ،  واجهتم  ما  المخت فة. وررم  الأجهاة  والتنسيق مع  الاستخبارية  الجهود  تلثيف  الأمني عبر  الصعيد  الأفعالت وع س  هذ، 

و عدم  مولية الإجرافات المتخذةت فإنها مث ت خعوة ضرورية نحو تعايا الردع العام والخالت ومحاولة انتقادات تتع ق بضعف الفاع ية د
استعادة ثقة المجتمع في قدرة مسسساتم ع س التصدق لهذ، الموجة مر الجراةم. وسوف نتناول هنا دبرا الوساةل المتبعة مر اجل التصدق  

 لاجتماعي او ما يعرف في العراق دحيانا بد)المحتو  الهابع(: للإخلال بالآداب العامة في منصات التواصل ا
 أولا: على الصعيد التشريعي 

لتي تن ر المع وماتية تعتبر بيةة ل جريمةت حيث يتم استخدامها لن ر المع ومات دو المواد رير القانونيةت لما تستخدم لأداة ل  بلات الإباحية ا
 .  (6) الفسادت دو ل تأثير ع س برمجيات التحلم في السفر وتدميرها

لر جراةم المخ ة بالآداب العامة في منصات التواصل الاجتماعي هي نوع مر الجراةم المستحدثة والناتجة عر استخدام وساةل التواصل  
الاجتماعيت وهي نوع مر دنواع جراةم المع وماتيةت حيث تقوم هذ، الجراةم بواسعة ت ك الوساةل. لذلك يعتبر مر العبيعي در تتم مواجهة 

مر خلال قوانير مستحدثة دو معدلة لمحاولة ليرار لها. ومر خلال تعمقنا في القوانير العراقية التي لنا عدم وجود قانور الجراةم  هذ، الجراةم  
ب الناتا  المع وماتيةت دو الجراةم الناجمة عر التعور التلنولوجي والمع وماتيت يتولس تحديد الإعار القانوني لهات فينظم درلانهات ويحدد العقا

ها. بل هناك مسودة لهذا القانورت وهي عنوار جدال بير الأعراف السياسية العراقية منذ سنواتت فقد تم تقديم نسخ مخت فة منها للس عن
ا خادعة   البرلمارت وفي لل مرة لار يتم تعدي هات لانت تظهر حم ة مناهضة ل قانور ل عديد مر الأسبابت دهمها در التعديل يضم نصوصل

 
 . 2005/ اولا/د )الاسرة دسان المجتمع وتحافظ الدولة ع س ليانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوعنية(ت الدستور العراقي لعام29المادة (1)
 . 15/9/1969( الصادر بتاريخ 1778من ور في جريدة الوقاةع العراقية بالعدد) (2)
 القاضي لاظم عبد جاسم الايدقت المصدر السابق.   (3)
ل( 2المادة ) (4)  .  2016( لسنة 2مر قانور واارة الداخ ية رقم )/ثانيا
 القاضي لاظم عبد جاسم الايدقت المصدر السابق.   (5)
 .  57 – 56ت ل1994ه ام فريد رستم قانور العقوبات ومخاعر تقنية المع وماتت ملتبة الآلات الحديثةت دسيوعت مصرت  (6)
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والحد العامةت  الحريات  تقييد  للس  اقتراح  مر  الرسمية  الجهات  الانتقادات  حرية مر لتخعيع  وتوجيم  السياسيةت  القضايا  في  الردق  لبداف 
 .(1) ل حلومةت وسياساتها العامةت لضافة للس دنها تخعيع لإعاقة عرق الرقابة الاجتماعية ع س الإداف الحلومي

  404للس المادة    399ت فقد د ار ل جراةم المضرة بالمص حة العامةت ونظمها بالمواد مر  1969لسنة    111دما قانور العقوبات العراقي رقم  
ي ي: )يعاقب بالحبن مدة لا تايد ع س   بما تقضي والتي 403باعتبارها مر الأفعال الفاضحة والمخ ة بالحياف العامت ولذا ما دققنا في المادة 

العقوبتير لل مر صنع او استورد او صدر دو حاا دو دحرا دو نقل بقصد سن تير وبغرامة لا تايد ع س ماةتي دينار دو بإحد  هاتير 
ل او رمواال دو رير ذلك مر الأ ياف لذا لانت  ل دو صورال او افلاما ل او معبوعات او لتابات اخر  او رسوما مخ ة الاستغلال او التوايع لتابا

الآداب العامة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها لل مر دع ر عر  يف مر ذلك او عرضم ع س انظار الجمهور او باعم او اجر، او عرضم  بالحياف دو  
ل م ددال لذا ارتلبت الجريمة بقصد ا فساد  ل بيع او الايجار ولو في رير علانيةت لل مر واعم دو س مم ل توايع بأية وسي ة لانتت ويعتبر ظرفا

( دنها تعالا الأفعال المتمث ة بصناعة الأفلام دو الرسوم دو اللتابات دو الإ ارات دو ريرها مما 403. يتضح مر خلال المادة )(2) الاخلاق(
ر  يخل بالحياف العام ويخالف الآداب العامة ويفسد المنظومة الأخلاقيةت وتعبق ع س المتهمير الذير تعُرض قضاياهم دمام القضاف. لما يتبي

ل ل معايير الأخلاقيةت فضلال عر  در الم رّع   ل منافيا العراقي اعتبر ن ر المحتو  الهابع جريمة تمن الذوق العام وتخدا الحياف وت لل س ولا
مة لخعورتها ع س الأمر الاجتماعي ولثارته ا  لدراج الأعمال التي تتضمر التحريض دو الابتااا دو الإسافة دو التهديد ضمر الأفعال المجرَّ

 مر ثمت تبرا الحاجة للس لصدار ت ريع خال بملافحة هذ، الجراةمت يحدد دصنافها بدقة ويضع العقوبات المناسبة لردع مرتلبيها. ل لراهية. و
 ثانيا: على الصعيد القضائي 

ل مع الغاية الت ريعية والموقف الفقه ل منسجما ي مر خلال دراسة الأحلام الصادرة عر المحالم العراقيةت يتضح تبني القضاف العراقي اتجاها
 .(3)لااف الجراةم المرتبعة بالمحتو  الهابع

مر قانور العقوبات رقم    403لما حلمت ع س المدانة الموقوفة )ر.ق(ت بالحبن البسيع لمدة ثلاثة د هر وع رة ديام استنادال لأحلام المادة  
. وفي حلم آخر حلمت  (4) 2023/  5/  24ولغاية    2023/    5/    9المعدلت مع احتساب مدة الموقوفية القصو  مر    1969لسنة    111

مر قانور العقوبات العراقي النافذت حيث   1/    433المحلمة ع س المدانة )،. ح( بالحبن ال ديد لمدة سنة واحدة فقع وفقال لأحلام المادة  
قها فقع وجدت المحلمة مر ظروف المتهمة وجريمتها وسنهات دنها لر تعود للس ارتلب جريمة جديدة فقرت ليقاف تنفيذ عقوبة الحبن بح

 .(5) لمدة ثلاث سنوات
ل ل نظام العام     (403يتضح مر خلال تتبع الأحلام القضاةية در المحالم استندت للس المادة ) باعتبار الأفعال موضوع الجريمة خرقال جسيما

والآداب العامةت وعدّتها دعمالال منافية ل ح مة. دما العقوبات المقررة فتندرج ضمر فةة الجنحت حيث تصل دقصاها للس الحبن سنتير مع 
ا لم مر دثر في الحد مر انت ارها. رير در مر المناسب الغرامة. ويعُد ذلك توجهال محمودال في ظل رياب ت ريع خال ينظم هذ، الجراةمت لم

لت مع اعتماد بداةل لصلاحية لالإحالة للس مرالا ال علاج لعادة النظر في العقوبات مر خلال تخفيف مدد الحبن للس الحد الأدنس المقرر قانونا
ي دو الجمعيات المتخصصة بالتأهيلت بما يسهم في معالجة الس وك المنحرف وي جع الجناة ع س العدول عر الأفعال المنافية للآداب  النفس
 .العامة

 الخاتمة
( توص نا الس جم ة مر الاستنتاجات والمقترحات  الاخلال بالآداب العامة في منصات التواصل الاجتماعي وسبل مواجهتهوفي ختام بحثنا )
 وهي لالتالي:

 أولا/ الاستنتاجات: 
 لر مفهوم الآداب العامة مفهوم نسبي ومرر يخت ف باختلاف الامار والملارت مما يجعل ضبعم ت ريعيال وقضاةيال عم ية معقدة. .1
 القوانير العراقية الحاليةت ولا سيما قانور العقوباتت لم تعد لافية لمواجهة التحديات التي تفرضها الجراةم الرقمية المستحدثة.  .2
القضاف العراقي تعامل مع جراةم المحتو  الهابع استنادال للس النصول القاةمةت للنم واجم صعوبات بسبب رياب ت ريع خال ينظم  .3

 هذ، الجراةم. 
 ظاهرة المحتو  الهابع لا ت لل مجرد لخلال بالقيم الأخلاقيةت بل تمثل تهديدال ل نظام العام والأمر المجتمعي.  .4
معالجة الظاهرة تتع ب تلاملال بير الجانب الت ريعي والقضاةي والمسسساتي والتوعوقت لضمار ردع فعال وحماية المنظومة القيمية   .5

 ل مجتمع.
 ثانيا/ المقترحات: 

 لصدار ت ريع خال بالجراةم الإللترونية يحدد بدقة الجراةم المتع قة بالمحتو  الهابع ويضع عقوبات مناسبة لها. .1
 تفعيل دور القضاف المتخصل بجراةم الن ر والإعلام وتاويد، بآليات فنية وتقنية لرصد الجراةم الرقمية. .2
 تعايا التعاور بير المسسسات الأمنية والإعلامية والتربوية ل حد مر انت ار المحتو  المخالف للآداب العامة.  .3
 لعلاق براما توعية مجتمعية ولعلامية موجهة ل  باب ل تعريف بخعورة المحتو  الهابع وآثار، ع س الأسرة والمجتمع. .4
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